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لم يكن مطلب الاصلاح جديداً على الحياة السياسية في المغرب وفي الوطن العربي حين بات موضوعاً على رأس جدول أعمال السياسة الدولية، والاميركية بخاصة، تجاه منطقتنا منذ بضع من السنوات. كان جزءاً من نسيج السياسة في دولنا ومجتمعاتنا ولحظة حارة من لحظات تطورها منذ ما لا يقل عن مئة وخمسين عاماً. حملته نخبة فكرية إصلاحية مشروعاً ثقافياً في القرن التاسع عشر (الطهطاوي، التونسي، الأفغاني، محمد عبده، الكواكبي...)، ثم وجدت الدولة نفسها مدفوعة اليه بقوة أحكام التحدي الاستعماري الداهم (إصلاحات محمد علي، والباي أحمد، والسلطانين محمد الرابع والحسن الاول، و"تنظيمات" الدولة العثمانية...). 

من النافل القول إن ذينك المشروعين الاصلاحيين: السياسي والفكري تعرّضا للانتكاس وانتهيا الى إخفاق لأسباب عديدة (دخول الاستعمار، التجزئة، صعود الإحيائية الاسلامية...)؛ لكن مآله الدراماتيكي ليس سبباً لشطب حقيقة أنه قام في بلاد العرب مشروع إصلاحي مبكّر، وأن هذا المشروع أنجز تراكمات هائلة بين ثلاثينات القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين وكان يسعه أن يراكم مكتسباتٍ أكثر لولا متغيرات دولية واقليمية مفاجئة ذهبت به الى عتبة الانسداد. وما أحوجنا اليوم الى أن نعيد قراءة لحظة المشروع الاصلاحي العربي ذاك قراءة موضوعية مُنصفة، ومتحرّرة من النزعة العدمية Nihilisme، حتى يمكن إعادة بناء تاريخنا السياسي والثقافي على مقتضىً موضوعي وعقلاني أولاً، وعلى النحو الذي يمكننا فيه أن نلحظ عناصر الاستمرارية ونبني عليها ثانياً. واذا كانت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد أخذت الاوضاع العربية نحو منعطف جديد، ونقلت مطالب المجتمعات والنخب من إشكالية الاصلاح الى إشكالية الثورة – في امتداد صعود التيارين القومي واليساري وقيام أنظمة حكم تستند الى منطلقات الفكرتين القومية والاشتراكية – واذا كانت الثورة قد قدّمت انطباعاً قوياً وعاماً بأنها تجيب عن اسئلة النهضة المطروحة على العرب منذ القرن التاسع عشر وتتجاوز إشكاليتها في الآن نفسه، فإن الاخفاق الذي انتهى اليه المشروع القومي منذ هزيمة العام 1967، والمصائر الدراماتيكية التي آل اليها المشروع الاشتراكي بعد انفراط "المعسكر الاشتراكي" وانهيار الاتحاد السوفياتي...، أعادا سؤال الاصلاح والديموقراطية الى الواجهة من جديد. لقد شهدنا في أعقاب هزيمة 1967 وهزيمة مشروع حركة التحرر الوطني العربية، برافديها القومي واليساري، موجة من المراجعة الفكرية والسياسية لتجربة العمل الوطني – في البلاد العربية وللاسباب التي أخذتها الى إخفاق مدوٍ في الجواب عن معضلات التغيير الاجتماعي والسياسي، والتوحيد القومي، والتنمية المستقلة، والبناء الديموقراطي، والأمن القومي، وجبه الخطر الصهيوني، وسواها من المعضلات التي انتدبت حركة التحرر الوطني العربية نفسها، منذ مطالع خمسينات القرن العشرين، لتقديم أجوبة تاريخية وسياسية راديكالية عن تحدياتها. وقد كان الانعطاف نحو خيار النضال الديموقراطي واحداً من أثمن النتائج النظرية والمكتسبات السياسية التي نجمت عن تلك المراجعة التي أطلقتها الهزيمة. ولعلنا نملك أن نسوق، في هذا المعرض، وقائع ثلاثاً يستبين بها ما ذهبنا اليه من تشديد على ما باتت تتمتع به الفكرة الديموقراطية من مركزية حاسمة في فكر وفي ممارسة الجسم الحي من النخب الثقافية والسياسية العربية المعاصرة المنتسلة من صلب حركة التحرر الوطني ومؤسساتها. 

أولها ما تحقّق من تراكم فكري وتنظيري عربي في مجال المسألة الديموقراطية منذ منتصف سبعينات القرن العشرين. ولسنا نشك في أن النصوص المتأخرة للمفكر الراحل ياسين الحافظ أثناء الحرب الاهلية في لبنان (حرب السنتين 1975 – 1976 بخاصة) وكتاب الصديق برهان غليون: بيان من أجل الديموقراطية (1978)، من النصوص الفكرية التأسيسية في مجال التنظير للخيار الديموقراطي. ولسنا ننسى عشرات الندوات التي عُقدت في الوطن العربي في الموضوع، وأخصها بالذكر ندوات مركز دراسات الوحدة العربية، ومئات الكتب التي صدرت في العقدين الاخيرين في الموضوع نفسه، ناهيك بآلاف المقالات المنشورة في المجلات والصحف والمكرّسة لقضايا الديموقراطية وحقوق الانسان والمجتمع المدني. ولسنا نتزيّد إن قلنا إن ما كتب في موضوع الديموقراطية في الثلاثين عاماً الاخيرة يُعدّ الأهم كماً ونوعاً في مجمل ما كتب في هذه الفترة على الصعيد العربي. 

وثانيها ما بدا من انعطاف في الخيارات البرنامجية لقسم كبير من القوى والتنظيمات السياسية العربية – التقدمية واليسارية – نحو نهج سبيل النضال الديموقراطي، واعادة وعي مسألة التغيير السياسي والثورة الاجتماعية من مدخل التغيير الديموقراطي التدرّجي والتراكمي. وأهمية ذلك الانعطاف تكمن في أنه أعاد السياسة الى ميدانها الطبيعي، وأعاد تعريفها بصفتها منافسة سلمية، ونبذ أسلوب العنف في العمل السياسي، وسلّم بأن الشرعية السياسية الوحيدة هي تلك يمنحها المواطنون بحرية عبر الاقتراع. واذا كان اليسار التقدمي: الوطني والقومي والاشتراكي، أول من بكر بإحداث هذا الانعطاف في تجربته السياسية – منذ أواسط السبعينات – فإن بعض قوى الحركة الاسلامية، خاصة المعتدلة منها والمتمسكة بمنهج "الوسطية"، سرعان ما التحقت بهذا الخيار منذ عقد الثمانينات. 

وثالثها ما حصل من تطوّر في حركة حقوق الانسان في الوطن العربي، منذ نهاية عقد السبعينات، ومن توسّع كميّ لأطرها التنظيمية ومؤسساتها، ومن كثافة ملحوظة في مبادراتها، بل ومن إيقاع سريع مطّرد في وتيرة حراكها النضالي. ولدينا اليوم جيش عرمرم من مناضليها والناشطين فيها يُحصى بعشرات الآلاف في البلاد العربية وفي المهاجر. وعلى ما كان عليها ان تقدمه من تضحيات جسام في سبيل قضيتها (والسجن و المنع من تلك التضحيات)، فقد افلحت في أن تراكم الكثير من المكتسبات في باب التعريف بالانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها حقوق الانسان وتنمية رأي عام عربي حقوقي وديموقراطي. تلك كانت بعضاً من وجوه المراجعة الفكرية والسياسية التي أعقبت هزيمة المشروع التحرري العربي. وهي مراجعة تُطلق اليوم مفاعيلها السياسية في كل مكان وعلى أكثر من صعيد. وقد أتت تحولات عالمية مفاجئة منذ نهاية عقد الثمانينات الماضي تزيد من رفع درجة المشاركة في المعركة من أجل الاصلاح والديموقراطية: انفرط "المعسكر الاشتراكي" العالمي، وانهار الاتحاد السوفياتي، واندلعت انتفاضات الديموقراطية في أوروبا الشرقية لتطيح أنظمة كلاّنية (توتاليتارية) على مثال نظام نيكولاي تشاوشيسكو، ونظام الجنرال ياروزلسكي، ونظام هونيكر وسواها؛ ثم بدأت الديكتاتوريات العسكرية في اميركا اللاتينية تتلاشى، وسقط نظام الأبارتهايد في جنوب افريقيا. وكانت صور هذا التحوّل الكبير تهزّ المشاعر وتستنهض النفوس والهمم وتترسّخ في المخيال الجماعي العربي فتُطلق في الإرادات طاقة مضاعفة. لفكرة الاصلاح والديموقراطية، اذن، تاريخ في هذه المنطقة ولدى هذه الأمة وثقافتها. وهي ما كانت تنتظر تصريحات السيد كولن باول، أو الآنسة كوندوليزا رايس، أو مشروع رئيسهما بوش حول "الشرق الأوسط الأوسع" وبرنامج "نشر الديموقراطية" كي تنتبه الى أولوية المسألة (الاصلاح). 
